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الأربعاء 7/8/2013               29/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير 
إلا بإذنه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة قواعد فقهية.
عنوان قاعدة اليوم: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه.
هذه الشريعة جاءت لتحترم الإنسان ولتزرع احترامه بين أقرانه فتحترم نفس الإنسان وعقله وماله وعرضه ودينه
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «...كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» [مسلم].
مبنى الشريعة الإسلامية على حفظ الضرورات الخمس للإنسان: (الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض) من خلال محافظتها عليها وتنميتها، ودفع الضرر عن الإنسان من خلال دفع الضرر عن هذه الخمسة.
قاعدتنا اليوم تندرج تحت المحافظة على مال الإنسان، غير أننا نشاهد أحياناً بعض الناس من المسلمين أو غيرهم يتصرفون تصرفات عمداً أو سهواً يخالفون فيها هذه القاعدة التي تعتبر مسلمة في الشريعة، بل في كل القوانين.
ملك الإنسان يُحْترم لا يجوز لأحد أن يتصرف به إلا بإذنه، وسنعرض عليكم عديداً من الأمثلة المتكررة في أمكنة وأزمنة مختلفة لنرى كيف أن هذه التصرفات:
· دخلت امرأة المشفى لتَوَعُّكٍ أصابها فأُجريت لها الفحوصات اللازمة ثم أجروا لها تحاليل وتخطيطات وصوراً إضافية لها صلة بهذه الوعكة وأخرى ليس لها صلة بها، ولم تعلم المرأة بحجم وأهمية وخطورة هذه الفحوصات إلا عندما أرادت الخروج من المشفى وطولبت بفاتورة كبيرة أجرة للفحوصات والمعالجات.
هل ما فعله الأطباء من إجراء فحوص لها صلة أو لا صلة لها به هو تصرف صحيح؟
القاعدة تقول: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه فالمرأة جاءت إلى المشفى لأجل وعكة محددة، والمطلوب من الأطباء وكادر المشفى أن يقدموا لها خدمات صحية تتعلق بهذه الوعكة فإذا زادوا الفحوصات الإضافية فتصرفهم غير جائز ولا يحل لهم إلا أن يستأذنوها وعليهم أن يضمنوا فعلهم.
· أمجد رجل مغترب وَكَّلَ قريبه في بيع منزله الصغير، فباع القريبُ البيتَ لنفسه بسعر فيه غبن كبير فهل تصرف هذا القريب صحيح ومَرْضِيٌّ عنه شرعاً وقانوناً؟ الجواب: لا.. فوفقاً لهذه القاعدة المطلوب منه أن يتصرف بما فيه مصلحة الغير.
· منير مستأجر لمحل من سنوات طويلة لكن صاحب المحل مراراً ما طلب منه الخروج من المحل؛ ليأخذ محله، فكان يرفض إلا أن يعطيه بدلاً مالياً نقدياً حتى يؤمن لنفسه محلاً آخر وكان هناك تعديل قانوني يساعده بمطلبه، فهل ما يفعله صحيح جائز شرعاً؟ لا.. 
· زينب وسلمى أختان شقيقتان أعمارهما وأطوالهما متقاربة، فكانت سلمى تفتح دروج أختها؛ لتأخذ بعض الثياب منها وترتديها بإذن أختها وبغير إذنها، فهل يجوز ذلك شرعاً ؟؟
الجواب: لا يجوز لأحد التصرف في ملك الغير إلا بإذنه فهذه الأخت تتصرف في ملك أختها بغير إذنها وهو أمر غير مرضي عنه.
· توفى الأب وترك الأم وولدين فكان الابن الأكبر يتصرف في إرث والده بطريقة ينفع نفسه ويحجب النفع الوافر عن أمه وأخيه، فهل يجوز لهذا الشاب أن يتصرف بهذه الطريقة؟
لا يجوز؛ لأن التصرف في ملك الغير لا يصح إلا بإذنه وإذا تصرف في ملك الغير فيجب أن يكون محافظاً على هذا الملك أو مُثَمِّرَاً له بما فيه مصلحة الغير.
وهناك قصص كثيرة تروى عن إخوة شباب يعملون بالمعامل ويحصدون عشرات الملايين ولا يعطون أخواتهم البنات إلا القليل.
· طبيبة تزوجت بمهندس فكان يرغم زوجته ويجبرها على أن تطلق يده فيما تملكه بحيث يأخذ من مالها ويتصرف بأموالها كيف شاء، فإذا قالت له: هذا مالي!! هَدَّدَهَا بالطلاق، وضغط عليها وأزعجها بحجة أنه زوجها وأن عليها إطاعته.
في الأمور المالية الزوجة مستقلة عن الزوج وليس له أن يأخذ مالها إلا بإذنها.
· أحد طلاب المدرسة كان مهملاً فتراه يحضر إلى المدرسة من غير دفاتر أو كتب أو قرطاسية حتى إذا احتاج شيئاً أخذ من هذا دفتراً ومن هذا قلماً ومن هذا كتاباً من غير إذن بحجة أنه صديق الجميع وأن الجميع يحبه، فنقول له: التصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه.
هذه قاعدة تندرج تحتها كثير من الأمور الحياتية؛ لأنه لا يخلو إنسان من أن يملك شيئاً فلا يجوز لزوج أن يتصرف في ملك زوجته أو العكس، أو أخ في ملك أخيه، أو جار أو شريك... إلا أن يأذن هذا الغير؛ لأن الحقوق المالية للغيرِ محترمةٌ.
لو تصرف إنسان في ملك الغير بغير إذنه لاعتبر آثماً وعليه الضمان لهذا التصرف:
· هذا الوكيل الذي باع البيت لنفسه وبسعر منخفض يلزمه الضمان ليدفع له السعر الحقيقي للبيت.
· الزوج الذي يتصرف في ملك زوجته بغير إذنها هو ضامن لهذا المال مع الإثم.
لا يخلو أن يكون التصرف في ملك الغير فعلياً أو قولياً:
التصرف الفعلي: إذا سبقه إذن سابق صار حلالاً، أما إذا لم يسبقه إذن سابق فإما أن يكون غصباً أو إتلافاً وعلى الحالتين هما معتديان وآثمان وضامنان.
أسرة خرجت من بيتها في منطقة متضررة ولم تعد تستطيع الوصول إلى البيت فلو جاء أناس فدخلوا البيت ليأخذوا ما فيه ويستفيدون منه فهم يتصرفون في ملك الغير بغير إذنهم فهم غاصبون وسارقون ومعتدون على حرمات الناس وأموالهم، ومع إثمهم عليهم الضمان.
التصرف القولي: هو ما يسمى تصرف الفضولي من بيع أو شراء أو تزويج.
قد يقول إنسان أمام عائلته: أنوي بيع بيتي بأربع ملايين أو أكثر، وبعد يومين يقابل أخٌ لذلك الرجل رجلاً يريد شراء بيت بمواصفات بيت أخيه فيقوم ببيع بيت أخيه له ويأخذ منه الرعبون، ثم يمضي إلى أخيه ليخبره ببيع البيت، فإذ بأخيه يقول له: لقد تراجعت عن البيع. فهذا البيع يسمى بيع الفضولي؛ لأن هذا الأخ غير موكل في البيع ولا يملك البيت.

قال بعض العلماء في بيع وشراء الفضولي: البيع باطل ولا يؤخذ به.
وقال غيرهم: هو بيع موقوف على إجازة المالك فإن أذن أُخذ به وإلا فهو باطل وملغى.
مما يؤخذ من هذه القاعدة:
1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ...» [أبو داود والحاكم].
2- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «...وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» [مسلم]. 
فترى رجلاً يدخل لمحل آخر فيجلس وراء المكتب، والعجب أنه بعد جلوسه يبدأ بفتح الدروج وتقليب الدفاتر.
3- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا» [الترمذي وأبو داود].
4- عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا» [الإمام أحمد]. 
5- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا» [الإمام أحمد وابن ماجه]. 
ومثل ذلك استخدام المرأة لوسائل منع الحمل بغير إذن زوجها.
6- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَمَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ وَإِلَّا جَلَسْتُ أَيِّمًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لَا تَمْنَعُهُ. وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهَا وَالْأَجْرُ لِغَيْرِهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ» [أبو يعلى].

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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